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, فبراير  | كتبه مناف قومان

يا، أصبحت المحافظة عاصمة النازحين كثر من عامين على تحرير محافظة إدلب شمال سور بعد أ
ــغ عــدد مــن ــا حيــث بل يبً ــن قسرًا بعــدما قــاربوا عــدد ســكان المحافظــة في العــام  تقر ي والمهجر
اســتقبلتهم لما قــرب مــن مليــون إلى مليــون و ألــف شخــص منتشريــن في منــاطق مختلفــة في
المحافظـة سـواءًا داخـل المخيمـات أو خارجها. اسـتقبال هـذا العـدد الكـبير مـن السـكان الجـدد أضـاف
تحـدي كـبير إلى جملـة التحـديات الـتي تـواجه المحافظة، وقـد صـدر تنـبيه استراتيجـي عـن مركـز عمـران

للدراسات الاستراتيجية في إدارة أزمة ملف المهجرين والنازحين في إدلب.

صدمات كبيرة

استقبال محافظة إدلب لعدد كبير من النازحين والمهجرين أدى لصدمة كبيرة تلقتها إدارات المحافظة
من مجالس محلية وغيرها، واستمرار تدفق المهجرين أرغم مجالس وقوى وفعاليات المجتمع المدني
فيها للاعتذار في  ديسمبر/كانون الأول  عن استقبال المزيد من المهجرين حتى إشعار آخر إلى
حين استيعاب الأعداد الحالية. وهذا يؤشر إلى ثقل المسؤولية الملقاة على كاهل تلك الإدارات التي لم
يكـن أمامهـا سوى التعامـل مـع الواقـع المتـأزم وتـأمين سـبل الكفـاف لهـم، وبسـبب حجـم المسـؤولية
الكـبيرة والضغـط علـى المحافظـة لم تجـد تلـك المجـالس سوى المنظمـات الدوليـة والمحليـة لمساعـدتها في
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يــن، ونشــط معــبر بــاب الهــوى في إدخــال عــشرات الشاحنــات المحملــة بالمساعــدات حــل أزمــة المهجر
الإغاثية.

يــن مــن خلال “الهيئــة العامــة لإدارة وقــد توصــلت الإدارات المعنيــة لنمــوذج (إســعافي) في إدارة المهجر
المهجريــن” مســتفيدة مــن كثافــة المنظمــات الدوليــة والمحليــة العاملــة في المجــال الإغــاثي. فتمكنــت عــبر
يـــع المساعـــدات وضبـــط حاجيـــات الهيئـــة مـــن القضـــاء علـــى العشوائيـــات والفســـاد الحاصـــل في توز

المخيمات وتقديمها للمنظمات. 

مخيم للمهجرين في إدلب 

ــل العســكرية الــتي حــررت المحافظــة داخــل المــدن صدمــة أخــرى لاقتهــا المحافظــة هــي بقــاء الفصائ
والبلــدات في المحافظــة، ودخولهــا في الأعمــال المدنيــة بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر، من خلال المجــالس
المحلية. ومن ثم هيمنتها على إدارة موارد عديدة في المحافظة بهدف الحصول على المال، في الوقت
الـــذي تشهـــد تلـــك الفصائـــل انقسامـــات واســـتقطابات حـــادة لا تـــزال تشهـــد معـــارك بين بعضهـــا

البعض، ما كبل الفعاليات المدنية عن القيام بدورها في إدارة الموارد الاقتصادية.

يـد تنفيـذ سـياسة وأجنـدة خاصـة بهـا منهـا إدارة تابعـة تشتـت المحافظـة بين عـدة إدارات كـل إدارة تر
لجيــش الفتــح، والحكومــة الؤقتــة، وحركــة أحــرار الشــام، وفتــح الشــام، وغــاب القــرار المركــزي الكفيــل
بتنظيم العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية في المحافظة وأبرزها الزراعة؛ – أهم قطاع

في المحافظة – أدى لتعثر المحافظة على مدى العامين الماضيين. 

تنبيه استراتيجي

في ظل الوضع المتأزم الذي شهدته إدلب في العامين الماضيين، لوحظ أن هناك هشاشة في الهيكل



الاقتصـادي للمحافظـة مـن زراعـة وتجـارة وصـناعة وبـالأخص الزراعـة حيـث تراجـع إنتـاج القمـح مـن
 ألف طنًا إلى  ألف طنًا في العام  كما لم يتجاوز حجم إنتاج الزيتون  ألف طن بينما
يا يتون وتعد الأولى في إنتاج زيت الزيتون على مستوى سور تحتوي المحافظة على  مليون شجرة ز
ما قبل الثورة، ويقدر معدل الإنتاج السنوي من ثمار الزيتون في مواسم الحمل   ألف طن من

الثمار.

صعوبات كثيرة واجهت الفلاحين ليس أقلها أن القطاع لم يكن من أولويات المجالس المحلية وحل
مشكلاته، ومنهــا أيضًــا قلــة الخــدمات الــتي يمكــن أن يقــدمها المــزا للأرض مثــل المبيــدات الحشريــة
والسماد والعمال وذلك بسبب ارتفاع أسعار كل ما ذكر في ظل قلة المال بين يدي الفلاح، وعدم تركز
مساعدات المجالس والجهات المانحة لحل مشكلة هذا القطاع المهم في المحافظة بالرغم من أنه يعد

مصدر رزق لشريحة واسعة تبلغ نسبة % من سكان إدلب أو لنحو  ألف عائلة.

يادة كما شهد المعدل العام للأسعار ارتفاعًا كبيرًا والمتأتي من ارتفاع عدد السكان وما ترتب عليه من ز
الاسـتهلاك والطلـب، وذلـك بسـبب غيـاب الرقابـة علـى النشـاط التجـاري الـتي أدت لتنـامي الأسـواق
السوداء وانتشار الاستغلال والاحتكار، وفقدان الكثير من السلع الاستهلاكية داخل الأسواق لصعوبة
ية بسيولة الوضع العسكري، إلى جانب الانخفاض الكبير دخولها إلى المحافظة، وارتباط الحركة التجار
في سـعر صرف اللـيرة الـتي وصـلت إلى حـدود  لـيرة أمـام الـدولار بانخفـاض قـارب % للقيمـة

الشرائية.

استقبال محافظة إدلب لعدد كبير من النازحين والمهجرين أدى لصدمة كبيرة
تلقتها إدارات المحافظة المختلفة

ارتفـاع أسـعار السـلع والخـدمات كـرسّ بـدوره نتـائج سـلبية علـى المجتمـع، أبرزهـا الفقـر، حيـث بلغـت
نسبة الفقر في إدلب % في  وهناك  آلاف عائلة ذات دخل شهري أقل من  دولار
ويتقاضى العامل في إدلب أقل من  دولار يوميًا، ما فاقم من الظروف المعيشية للمواطن والمهجر
وخصوصًــا بعــد وجــود يتــامى وعــائلات كثــيرة فقــدت المعيــل. ولم يتســنى للمنظمــات الإغاثيــة العاملــة
معالجـة هـذه الظـاهرة بسـبب الأعـداد الكـبيرة في ظـل قلـة الـدعم المقـدم مـن المجتمـع الـدولي. أما في
يــا عمومًــا فقــد بلــغ معــدل الفقــر .% ووصــل خــط الفقــر للفــرد الواحــد لمــا دون  لــيرة سور

يبًا.  يوميًا أي ما يعادل  دولار تقر

وشهــدت المحافظــة هجــرة رأس المــال البــشري حيــث هجــرت نســبة كــبيرة مــن الكفــاءات والعقــول إلى
الخــا لاســيما الأطبــاء والمهنــدسين والمعلمين …إلــخ هربًــا مــن عــدم الاســتقرار النــاجم عــن الوضــع
ــة ــأزم في المحافظــة وظــروف المعيشــة الســيئة، فخسرت المحافظــة أهــم عامــل في عملي العســكري المت

التنمية والبناء وهو رأس المال البشري.

كما انعكس تشظي إدارات المحافظة على العملية التعليمية بسبب تضارب مصالح الجهات المتحكمة



يــة في التعليــم بســبب تــدخل العديــد مــن بالعمليــة التعليميــة وأجنــداتها، فضعــف الهيكيلــة الإدار
الأطــراف في إدارة الملــف التعليمــي في المحافظــة حيــث تواجــدت ثلاثــة مرجعيــات هــي وزارة التربيــة في
الحكومة المؤقتة، المكاتب التعليمية التابعة لجيش الفتح، وزارة التربية في دمشق تعمل كل منها على

فرض نمط ومنهاج تعليمي مختلف عن الآخر.

وهنا سلط التنبيه الضوء على العراقيل التي حددت خيارات الفعاليات المدنية وكوادرها في المحافظة
ــة استراتيجيــة ويعــود هــذا بســبب تشتــت المحافظــة بين عــدة إدارات بأجنــدات مختلفــة تفتقــر لرؤي
كثر استقرارًا مما هي موحدة تمكنها من امتصاص صدمة النزوح التي تعرضت لها وتنقلها إلى وضع أ
فيه. واعتماد الإدارات المفرط على المنظمات الدولية والمحلية في تقديم المساعدات للسكان ومخيمات
المهجرين والمجالس المحلية، أدى إلى ظهور التبعية بأنقى صورها، وأضحى الجو العام هو تخديم تلك
المنظمـات بالأرقـام والبيانـات والشكـوى العامـة في قلـة الـدعم المالي، والابتعـاد عـن تخـديم القطاعـات
الفعالة في المحافظة وأهمها الزارعة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع في معدلات التضخم والفقر والبطالة
بالإضافة إلى ظهور اقتصاد موازي مؤسس من قبل تجار استغلوا حالة الفوضى واللانظام لتحقيق

أرباح عالية على ظهر المواطن والمهجر.

وقد اقترح التنبيه جملة من الحلول المقترحة التي تمكن الإدارات المتواجدة للخروج من الأزمة التي
تعـــاني منهـــا المحافظـــة تبـــدأ بإعـــادة هيكلـــة الوظـــائف العامـــة المعنيـــة بالجـــانب الخـــدمي والتنمـــوي
والتعليمي في المحافظة – بعد الدفع على تنحية الأثر العسكري قدر المستطاع – وفق عدة مقترحات

https://الأمر الذي انعكس على العملية التعليمية بسبب تضارب مصالح تلك الجهات وأجنداتها.


من بينها توحيد جهود كافة الهيئات والإدارات المدنية العاملة في المحافظة باتجاه تفعيل خطة عمل
يـة والتنفيذيـة مـن قبـل مجلـس موحـدة لإدارة مـوارد المحافظـة وإدارة الأزمـة، ومركـزة القـرارات الإدار

المحافظة.

وتشكيل هيئة اقتصادية من الخبراء ترفد الإدارة العليا للمحافظة بالقرارات الاقتصادية السليمة،
إلى جانب هيئات إحصائية تعنى بالشأن الصحي والاقتصادي والمال، و.تأسيس هيئة مالية (تؤسس
لعمل مصرفي) تدعم إحداث صندوق دعم مالي يتم تغذيته من المساعدات الدولية والمحلية، وذلك
مــن خلال التنســيق مــع تلــك الجهــات، وتســخير الصــندوق لحــل مشاكــل القطاعــات الإنتاجيــة وفي
مقـدمتها الزراعـة ومشاكـل الفلاحين والنهـوض بالقطاعـات الأخـرى الـتي تتميز بهـا المحافظـة، لتـأمين

الحاجات الأساسية.

اعتماد إدارات  إدلب  المفرط على المنظمات الدولية والمحلية في تقديم
المساعدات للسكان ومخيمات المهجرين والمجالس المحلية، أدى ظهور  التبعية

بأنقى صورها

ووضــع آليــة قانونيــة للتواجــد علــى أرض المحافظــة لكــل الهيئــات والمنظمــات المحليــة والأجنبيــة بكافــة
تخصصاتها واقتطاع ضريبة معينة لقاء كيانها القانوني. وتقديم خدماتها يتم بالتنسيق والتعاون مع
“الهيئة العامة لإدارة شوؤن المهجرين” والتنسيق والتعاون مع إدارة باب الهوى التابعة لحركة أحرار
يـادة حركـة التجـارة الخارجيـة مـن الشـام بهـدف إدخـال آليـات حديثـة في العمـل ورفـع سويـة المعـبر لز
خلالـــه، ونقـــل الإيـــرادات لصـــندوق مجلـــس المحافظـــة. وأخـــيرًا شرعنـــة العمـــل التجـــاري للتجـــار
والمستثمرين، وتقديم الحوافز اللازمة لهم بغرض دفع العملية الإنتاجية، والمشاركة معهم في إحياء

البنية التحتية من مشافي ومراكز صحية ومدارس وطرق وغيرها. 
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